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 :أثر الضرورة الشرعية في صحة طواف الإفاضة للحائض
 دراسة فقهية مقارنة

 
 أفنان بنت محمد شيخ

  
 أستاذ الفقه المساعد، قسم الثقافة الإسلامية والمهارات اللغوية، كلية العلوم والآداب،

 رابغ، المملكة العربية السعوديةبجامعة الملك عبدالعزيز، ب 
 
 

أثر الضرورة الشرعية في صحة العبادات من بطلانها؛ ببيان  يُعنى هذا البحث .صلخستالم
إبراز يسر أحكام الشريعة وبالتحديد طواف الإفاضة للمرأة الحائض، وتكمن أهمية البحث في 

الإسلامية ومراعاتها لأحوال العباد المختلفة وتحقيقها لمصالحهم المتعددة، وتتمثل إشكالية 
دم تمكنها من البقاء في مكة إلى حين الحيض لع للطواف معلحائض اضطرار االبحث في 

 يشتمل على اقتضت طبيعة البحث أن أن تطهر فتطوف؛ فهل يصح طوافها أم يبطل؟
مقدمة، ومبحثين، وخاتمة لخصت أهم نتائج البحث وتوصياته. اشتمل المبحث الأول على  :

ل ني على بيان مفصها. واشتمل الثابيان مفهوم الضرورة الشرعية، وبيان أدلتها، وضوابط
لمسألة طواف الإفاضة للحائض؛ بتحرير محل الخلاف، وبيان القول المعتمد فيها عند المذاهب 
الفقهية الأربعة بالإضافة إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذكر أبرز 

ب بيان أبرز أسبا بين الأقوال مع أدلة أصحاب كل قول، ومناقشتها، والرد عليها، ثم الترجيح
وقد خلص البحث إلى نتائج؛ منها: بيان اعتبار الضرورة الشرعية في نصوص  .هذا الترجيح

الكتاب والسنة، وضبط الشارع لها بضوابط فقهية تـَمنع من مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية، 
التعارض.  الأخف على الأشد عندوتـَكفل للمسلمين حقوقهم، وتُلز ِّم المضطر بتقديم الضرر 

قول بصحة طواف الإفاضة للحائض المضطرة، ولا يجب عليها دم؛ لموافقته أصول وترجيح ال
 الشريعة الإسلامية، ومقاصدها الشرعية، وقواعدها الفقهية.

 .الضرورة الشرعية، طواف الإفاضة، الحائض، الحج الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

     القائل:اهرًا وباطنًا، الـحمد له الآمر بالطهارة والنظافة ظالـحمدُ لله 

والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة  . [185] البقرة      
رِّينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،للعالمين ثْتُمْ مُيَس ِّ ؛ القائل: "إِّنَّمَا بُعِّ

رِّينَ"   انٍ إلى يومِّ الدين.من تبِّع هديه بإحسوعلى آله وصحبه و  .(1){مُعَس ِّ

فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالـمرأة الـمسلمة اهتمامًا عظيمًا، فشرع لـها الشارع أما بعد: 
بـعبادتها حال وتتوافق مع أزمانـها، ومن تلك الأحكام ما يتعلق الـحكيم أحكامًا تلامس أحوالـها، 

، وما يـجب عليها وما يُسن لـها، وما يصح منها وما مالأحكافبين لـها الشارع تفاصيل  حيضها؛
د عنـها الشك والـحرج، فتعبد بعِّ ل عبادتـها، كما اهتم أيضًا بتفاصــيـــل أحوال حجها وعمرتـها؛ ليُ بطِّ يُ 

 وبصيرة.  ربـها على يقينٍ 

، تيسر على العباد، وترفع الحرج عنهم، وتراعي ةرحيم سمحاء جاءت الشريعة الإسلاميةف
 .والاضطرار الضرورة حالاتمن  على بعضهموما قد يطرأ  ،والهمأح

ظم أمر الطهارة وتعلقها بصحة العبادة،  وأثر فلأهـمية تفقه المسلم في أمور دينه وعبادته، وعِّ
أحد -بالحج الفقهية واختصاص هذه المسألة الضرورة الشرعية على صحة العبادة من بطلانها، 

مهمة، المسألة هذه الفي  البحث ؛ آثرتُ أن يكون هذا-الله الـحرام أركان الإسلام والمؤدى في بيت
 لصواب. فاسأل القريب المجيب أن يفقهنا في الدين، ويرزقنا توفيقًا يقودنا إلى الرُشدِّ وا

 أهمية الموضوع:
 .في صحة الطواف من بطلانهبيان أهمية موضوع الطهارة؛ لما له من أثر مباشر  -
 حة العبادات من بطلانها.ى الضرورة الشرعية في صإبراز الأثر المترتب عل -
 التذكير بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وشمول أحكامها، وواقعيتها، -

 .خاصة حال الضرورة همومراعاتها لأحوال وتحقيقها لمصالح العباد،
 
 
 

                                                           

 30/8(، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولاتعسروا"،6128البخاري، ح )صحيح  (1)
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 هداف البحث:أ

المسائل الفقهية التي سد حاجة المرأة المسلمة إلى التعرفِّ على حكم الشرع في مثل هذه  -
 العبادة.قد تطرأ عليها أثناء 

الإسهام بهذا البحث في توعية المسلمات وخدمة الإسلام والمسلمين؛ فلعلَّ في هذا العمل  -
 امتدادًا لجهودٍ قد بُذلت وما زالت تُبذل في هذا المضمار.

 الدراسات السابقة: 

تناولوا موضوع الضرورة لمتأخرين قد المتقدمين واالفقه وأصوله نجد بأن بالرجوع إلى كتب 
إلا أني لم أقف على  ،أبواب القواعد الفقهية والمقاصد الشرعيةخاصة في بالدراسة والبيان  الشرعية

. بحث علمي مُحكم قد ربط أثر هذه الضرورة الشرعية بمسألة صحة طواف الإفاضة للحائض
ومن هذه  .المقارنة اسة الفقهيةمسألة طواف الإفاضة للحائض بالدر  وكذلك الحال في تناول

 الدراسات:

": تناولت هذه حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد بن حسين الجيزاني" -
، والقواعد الفقهية الضرورة الشرعية بتعريفها، وبيان أقسامها، وأدلة اعتبارها، وضوابطها الدراسة

، ولا للحائض"بمسألة "صحة طواف الإفاضة  الشرعية ةلضرور ل، دون ربط والأصولية المتعلقة بها
 .في هذا البحث المقدم تم كما دراسة فقهية مقارنة ة المسألةدراس

 تناولت هذه الدراسة "رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين": -
ضرورات تبيح المحظورات"، فبينت القواعد الفقهية المبنية على رفع الحرج؛ ومن ضمنها قاعدة "ال

مراعاتها والعمل بها، دون ربط لها بالمسألة محل الدراسة في  معنى الضرورة، وقواعدها، ومجال
 هذا البحث المقدم.

بن حسن للدكتور محمد  -دراسة فقهية مقارنة-"الأحكام المتعلقة بالنساء في المسجد الحرام  -
"طواف الحائض والنفساء" بالدراسة الفقهية المقارنة وبيان ": تناولت هذه الدراسة مسألة عبدالوهاب

، ، مع ذكر الأدلة ومناقشتها والترجيح بطريقة الباحث وأسلوبه في المناقشة والعرضهاآراء الفقهاء في
هذا ؛ خلافًا لفي المسألة إبراز لأثر الضرورة الشرعية اقتصار على طواف الإفاضة، ولا دون 

وربطها  "لحائضلصحة طواف الإفاضة " أثر الضرورة الشرعية في مسألة أبرز الذي المقدم البحث
المراعي  أسبابه؛ كون هذا الترجيحبيان خاصة في الترجيح و بحال المرأة الحائض في الواقع 

مخالف  رحمه اللهالمستند على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم و  للضرورة الشرعية
 لمذاهب الفقهية الأربعة.للقول المعتمد عند ا



 أفنان بنت محمد شيخ

145 
 

 نهج البحث: م

 جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظانها. .1
، ثم بيان القول المعتمد فيها عند للحائض"مسألة "طواف الإفاضة تحرير محل الخلاف في  .2

رحمه وتلميذه ابن القيم  المذاهب الفقهية الأربعة بالإضافة إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
، مع ذكر أبرز أدلة أصحاب كل فريق، ومناقشتها، والرد عليها، ثم الترجيح بين الأقوال مع الله

 .الترجيحهذا  بيان أبرز أسباب
 الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية.عزو  .3
السُنن الأربعة، كُتب تخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين أو أحدهما، فإن لم يكن فيهما فمن  .4

كُتب السُنة الأخرى، مع بيان حكم العلماء عليها ما لم تكن في الصحيحين ن لم يكن فيها فمن فإ
 أو أحدهما.

بدون  هالمنقولة بالنص بين علامتي تنصيص هكذا "..."، مع توثيقوضع الاقتباسات الحرفية ا .5
 بكلمة ]انظر[. ء التوثيقابتدا

 خطة البحث: 
 و الآتي:رئيسين، وخاتمة. وتفصيل ذلك على النحاشتمل هذا البحث على مقدمة، ومبحثين 

 بالإضافة إلى الدراسات السابقة، أهداف هذا البحث،و  أهمية الموضوع، اشتملت على: المقدمة:
 ، وخطته. هذا البحث ومنهج

 مطالب:  ثلاثةاشتمل على  ؛المبحث الأول: مفهوم الضرورة الشرعية، وأدلتها، وضوابطها
 .اللغة والاصطلاح ضرورة فيتعريف الالمطلب الأول: 
 .أدلة مشروعية اعتبار الضرورة الشرعيةالمطلب الثاني: 
 .الضوابط الشرعية لاعتبار الضرورةالمطلب الثالث: 

 مطالب: أربعةاشتمل على  المبحث الثاني: طواف الإفاضة للحائض؛
 .وبيان أنواعه المطلب الأول: تعريف الطواف

 .مسألةالفي  وبيان أقوال الفقهاء فالمطلب الثاني: تحرير محل الخلا
 .: أدلة أصحاب كل قولالثالث المطلب

 .: المناقشات والترجيحالرابعالمطلب 
 اشتملت على: أهم نتائج هذا البحث، وتوصياته. الخاتمة:
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 المبحث الأول: مفهوم الضرورة الشرعية، وأدلتها، وضوابطها

 حالمطلب الأول: تعريف الضرورة في اللغة والاصطلا

اسم لمصدر الاضطرار. ويأتي و  وهو خلاف النفع، ؛صلها من الضررأ تعريف الضرورة في اللغة:
 بعدة معاني؛ منها:

  . (2){هألجأأحوجه و  :اضطره إليهو الاحتياج إلى الشيء، " -
  . (3){مكان ذو ضرر؛ أي ضيق" -فيقال:-"الضيق  -
  . (4){"النازل مما لا مدفع له" -
  . (5){"رجل ذو ضارورة وضرورة؛ أي ذو حاجة"الحاجة الشديدة؛ فيقال:  -

فوا رَّ عَ قد  معظمهم كتب الفقهاء المتقدمين يلحظ بأنفي المتأمل  :صطلاحتعريف الضرورة في الا
من المحرم عليه  أو الشرب الضرورة في كتاب الأطعمة عند حديثهم عن اضطرار المسلم للأكل

أو  ،المشقة الشديدة :"الاضطرار :رحمه اللهعدوي قول الإمام الومن هذا ؛ شرعًا عند خوفه الهلاك
ولا يشترط أن يصل إلى  ،أي: في موضع لا يجد فيه من يكريه ؛أو ضياع المال ،خوف المرض

فها .(6){والظاهر أن المراد بها ما هو أعم" .ا لبعضهمخلافً  ،حالة يباح له فيها أكل الميتة  وقد عَرَّ
  . (7){أو شدة الضرر" ،الهلاكحفظ النفوس من  يه" :بقوله رحمه الله الدرديرالإمام 

 

                                                           

 .428القاموس المحيط للفيروزابادي  (2)

 .484/4لسان العرب لابن منظور  (3)

 .180ت للجرجانيالتعريفا (4)

 .484/4لسان العرب لابن منظور  (5)

 . 36/7شرح مختصر خليل للخرشي،  (6)

 . 183/2الشرح الصغير، للدردير،  (7)
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الدكتور فها به رَّ ما عَ  ومنها؛ لأحوالها أكثر شمولاً فنجدها تعريفات المعاصرين للضرورة  أما
الحالة التي تطرأ على الإنسان؛ بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع  "هي الباحسين بقوله:

  . (8){مصالحه الضرورية"

هي الحالة الشديدة الملجئة إلى فعل المحرم الشرعية إلى أن الضرورة  ما سبق فنخلص من جميع
 ضرورية. ةأو تفويت مصلح مضرة، مشقة شديدةفي وقوع لل تجنبًاأو ترك فعل الواجب؛ 

 : أدلة مشروعية اعتبار الضرورة الشرعية الثاني المطلب

ءت ميسرة لا منفرة، يلحظ بأنها جا رحمة للعالمين المبعوثالمتأمل لآيات الذكر الرحيم وأحاديث 
ما الشرعية مسهلة لا معسرة، فراعت حالات الضرورة التي قد يقع فيها المسلم؛ ومن تلك الأدلة 

 يلي:

 :  الأدلة من القرآن الكريم:أولاا
إباحة تناول الأطعمة المحرمة في حال الاضطرار، فيقاس عليها على نصًا الآيات القرآنية الدالة 

     تعالى: قولهكتستثنى من التحريم حال الاضطرار؛ ف ،وعات والمحرماتسائر الممن

                

 [173] البقرة           

 

                :الرحمن الرحيموقوله  

                 

وقوله ، (9).[451] الأنعام            

            :ر الرحيمافَّ الغَ 

                                                           

 .438رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للباحسين،  (8)

 كتاب البيوع، (،3079طني، ح). سُنن الدارق6/114، لا ضرر ولا ضراركتاب الصُلح، باب (، 11384سُنن البيهقي الكُبرى، ح) (9)
لحاكم، ، لعلى شرط مسلم ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين: "هذا حديث صحيح الإسناد رحمه الله. قال الإمام الحاكم 4/51
2/66. 
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الآيات القرآنية الدالة ،  [3] المائدة          
الله ، فيرفع القدرة والاستطاعة على ذلكنصًا على أن اتباع أوامر الله واجتباب نواهيه مشروط ب

؛ كقوله تبارك وتعالى: المؤاخذة على ما اضطروا لعمله ولم يقدروا على دفعه المسلمين عن
                  

               

                  

 [286] البقرة       

 

 الإسلامية السمحة القائم على التيسير ورفع الحرجنية الدالة نصًا على منهج الشريعة القرآ الآيات
        :تعالى؛ كقوله والمشقة عن المسلمين

               

          

            

 [78] الحج        

            اللطيف الرحيموقوله 

              

               

          

 [185] البقرة 
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            الرؤوف الحكيم:وقوله 

            

                

              

           

 [6] المائدة    
 

  :المطهرة الأدلة من السنة النبويةثانياا: 
الأحاديث النبوية الدالة نصًا على دفع الضرر عن المسلم، وعدم التضيق عليه ولا الإضرار به 

رضى الله أبو سعيد الخدري فيما يرويه عنه  صلى الله عليه وسلمخاصة في حال الاضطرار؛ كقول رسول الله 
  .رَارَ""لَا ضَرَرَ وَلَا ضِّ : عنه

نصًا على إباحة تناول الأطعمة المحرمة في حال الاضطرار، الأحاديث النبوية الدالة  -
 أن رضى الله عنهما رواه جابر بن سَمرة ومنها: فيقاس عليها سائر الممنوعات والمحرمات؛ 

حتى ذلك أبى فليأكلوا منها، ها ماتت فأشارت إليه زوجته أن ينحر ثم مرضت عنده ناقة  رجلًا 
"هَلْ  :صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال له عن إباحة الأكل من الميتة حال الاضطرار صلى الله عليه وسلمل الله أل رسو يس

نًى يُغنيكَ؟ " قال: لا، قال: "فَكُلُوها"   .(10)عندَكَ غِّ

رُورَةِّ : "رضى الله عنهفيما يرويه عنه سمرة بن جندب  صلى الله عليه وسلمقول الرسول كذلك و   -يُجْزِّئُ مِّنَ الضَّ
ارُورَةِّ    .(11) ")أي الغداء( أَوْ صَبُوح   أي العشاء() غَبُوق   –أَوِّ الضَّ

الأحاديث النبوية الدالة نصًا على أن اتباع أوامر الله واجتباب نواهيه مشروط بالقدرة  -
تَجَاوَزَ اُلله عَنْ أُمَّتِّي : "عباسفيما يرويه عنه ابن  صلى الله عليه وسلموالاستطاعة على ذلك؛ كقول رسول الله 

                                                           

: رحمه الله. قال الإمام الحاكم 5/634 ،باب في المضطر إلى الميتةكتاب الأطعمة،  (،3816سُنن أبي داود، ح) (10)
 .4/139لحاكم، ، ليح على شرط مسلم ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين"صح

: "سكت عنه رحمه الله. قال الإمام الحاكم 4/140 كتاب الأطعمة، (،7158المستدرك على الصحيحين للحاكم، ح) (11)
 .4/140لحاكم، ، لالذهبي في التلخيص". المستدرك على الصحيحين
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 تجاوزأن  المسلمين بعباده وجلعز ؛ فمن رحمة الله (12)"رِّهُوا عَلَيْهِّ الْخَطَأَ وَالن ِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْ 
 على ما استكرهوا على عمله واضطروا إليه. ولم يؤاخذهمعنهم 

 صلى الله عليه وسلمالأحاديث النبوية الدالة نصًا على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين؛ كقول رسول الله  -
 .(13)"ينَ يُسْر  إِّنَّ الد ِّ : "رضى الله عنهفيما يرويه عنه أبو هريرة 

رَا وَلَا حين بعثهما إلى اليمين:  رضي الله عنهما الأشعري  وأبي موسىبن جبل لمعاذ  صلى الله عليه وسلموقوله  "يَس ِّ
رَا وَلَا تُنَف ِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِّفَا" رَا، وَبَش ِّ  .(14)تُعَس ِّ

ثْتُمْ : "إِّنَّمَا بُ رضى الله عنهفيما يرويه عنه أبو هريرة  صلى الله عليه وسلم الرسول قولكذلك و  رِّينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا عِّ مُيَس ِّ
رِّينَ"  .(15)مُعَس ِّ

 

 : الضوابط الشرعية لاعتبار الضرورةالثالثالمطلب 

بعد بيان مفهوم الضرورة الشرعية، وذكر أدلة مشروعيتها، يتضح جليًا أن العمل بها حالة  
رك فعل فعل المحرم أو تضطر المسلم إلى يحيث طارئة استثنائية مخالفة للقواعد العامة الأصلية، 

على ينبغي هذا جل لأالواجب تجنبًا للوقوع في مشقة شديدة مضرة، أو تفويت مصلحة ضرورية؛ 
بحسب ما -هذه الضوابط و ؛ اشرعً معتبرة مضطر أن يراعي ضوابط معينة تجعل هذه الضرورة ال

 ما يلي: -ذكره العلماء المتقدمين

لمسلم يست متوهمة أو متوقعة أو منتظرة؛ فليس لأن تكون الضرورة حقيقية قائمة بالفعل ول -
توصله إلى الموت، وليس له الأكل من الميتة المحرمة شرعًا وهو لم يبلغ مرحلة الجوع التي 

قبول القرض الربوي لمجرد ظنه أنه لن يجد من يقرضه قرضًا حسنًا بلا فوائد. بل لابد من 

                                                           

: "هذا رحمه الله. قال الإمام الحاكم 10/104 ،باب جامع الأيمانكتاب الأيمان،  (،20013سُنن البيهقي الكُبرى، ح) (12)
 .2/216لحاكم، ، لحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين

 .1/16 ،باب الدين يسركتاب الإيمان،  (،39صحيح البخاري، ح) (13)
. صحيح مسلم، 4/65 في الحرب، باب ما يكره من التنازع والاختلافكتاب الجهاد،  (،3038صحيح البخاري، ح) (14)

 .3/1359، باب في الأمر بالتيسيركتاب الجهاد، (، 1733ح)
 .8/30"، يسروا ولا تعسروا"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ، الأدبكتاب (، 6128صحيح البخاري، ح) (15)
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قعها. لهذا جاءت القاعدة الفقهية: "الرخص تحقق الضرورة فعلًا وتيقنها، لا مجرد توهمها وتو 
 .(16)لا تُنَاط بالشك"

سيفعله يكون الضرر في المحظور الذي يترتب على العمل بالضرورة مفسدة أعظم؛ ف ألا -
أعظمهما  يُراعىن اتعارض مفسدت فعند ؛من ضرر حالة الضرورةوأخف  أقلالمضطر 

زال بالضرر شد، لأن الضرر الأشد يُ يتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الأو  ،بارتكاب أخفهما
مفسدتان؛ الأولى:  فمثلًا عند اضطرار المسلم للأكل من لحم الميتة المحرمة شرعًا الأخف.

من تناول لحم الميتة لما فيها من  الضرر الصحي، والثانية: ضرر الموت والهلاك من الجوع
 لميتةا ؛ فيأكل من لحملأشديتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب اعليه أن ، فحينها الدم المحتقن
وقاعدة:  ،(17)الضرر الأشد يُزَال بالضرر الأخف"لهذا جاءت القاعدة الفقهية: "و  كيلا يموت.

ي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"  .(18)"إذا تعارض مفسدتان رُوعِّ

أن يتعذر على المضطر توفير البدائل المباحة شرعًا مما يَدفع بها ضرورته؛ فليس للمسلم  -
يملك الأطعمة المباحة، وليس له قبول القرض الربوي كل من الميتة المحرمة شرعًا وهو الأ

قرضًا حسنًا بلا فوائد. لهذا جاءت القاعدة الفقهية: "الضرورات  وهو يعرف من يقبل أن يقرضه
 .(21)"المشقة تجلب التيسير"، وكذلك قاعدة: (20)وقاعدة: "الضرر يُزال" ،(19)تُبِّيح المحظورات"

فليس  ؛دون توسع دفع به الضرورةتُ مقدار أقل فيُباح منها كمًا،  قدر الضرورة بقدرهاأن تُ  -
 ،جوعهحد الشبع بل يأكل بقدر ما يسد  الأكل من الميتة المحرمة شرعًا المضطر للمسلم

وليس للطبيب وليس له أن يقترض قرضًا ربويًا بمبلغ أكبر من المبلغ الذي يحتاجه للعلاج، 
الفقهية: "ما أُبِّـيح للضرورة قاعدة الهذا جاءت ل ه.رة إلا بقدر ما يحتاج لعلاجالنظر إلى العو 

 .(23)"بقدر الإمكانوقاعدة: "الضرر يُدفَع  ،(22)يُقَدر بقدرِّها"

                                                           

 .1/456سُبكي، لل، الأشباه والنظائر (16)
 .1/40لي حيدر، ، لعدرر الحكام (17)
 .76بن نجيم، لا النظائر،الأشباه و  (18)
 .2/317لزركشي، ، لالمنثور (19)
 .72بن نجيم، لا الأشباه والنظائر، (20)
 .64بن نجيم، لا الأشباه والنظائر، (21)
 .2/320لزركشي، ، لالمنثور (22)
 .1/42لي حيدر، ، لعدرر الحكام (23)
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الضرورة بقدرها زمنًا، فيتقيد زمن إباحتها ببقاء الضرورة، فمتى زالت الضرورة زالت أن تُقدر  -
إذا وجد طعامًا مباحًا أن ؛ فليس للمسلم العذر قبل ليهما كان عورجع الحكم إلى  ،الإباحة

"ما جَازَ لعُذر بَطَلَ لهذا جاءت القاعدة الفقهية:  من الميتة المحرمة شرعًا. يستمر في الأكل
 .(24)"بزواله

، ولا شخصًا ، ولا يظلمافلا يسلب حقً المضطر المقاصد الشرعية الأساسية؛ بها يُخالف  ألا -
رضًا، ولا ي ل لهذا جاءت القاعدة الفقهية: " قتل نفسًا، ونحو ذلك.ينتهك عِّ الاضطرار لا يُبطِّ

قاعدة: "يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص كذلك و  ،(26)قاعدة: "الضرر لا يُـزَال بالضرر"و  ،(25)حق الغير"
 (27)"لدفع ضرر عام

 

 المبحث الثاني: طواف الإفاضة للحائض
 المطلب الأول: تعريف الطواف وبيان أنواعه 

الدوران  مصدر: طاف، يطوف، طوافًا؛ ويقصد بهأصله من طوف؛ وهو  الطواف في اللغة:يف تعر 
 .(28)حول الكعبة والمطاف: هو موضع الطوافحول الشيء. 

 .(29)"الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية بلا فصل كثير"هو  في الاصطلاح: الطوافتعريف 
بله، أو يلمسه الأسود؛ فإن استطاع أن يُقبله قَ  حجرال محاذاة  أن يبتدئ المسلم الطواف من صفته:

على  يمربالكعبة و  فيدور اي على يمينهشعلى يساره ويـم الكعبةبيده ويقبلها إن أمكنه، ثم يـجعل 
الطواف منه، وبهذا يتم الشوط الأول، إلى أن ينتهي إلى الحجر الأسود الذي ابتدأ  الركن اليماني

 .(30)ويكرره حتى يُتِّم سبع أشواط
 

                                                           

 .1/39لي حيدر، ، لعدرر الحكام (24)
 .1/42لي حيدر، ، لعدرر الحكام (25)
 .2/321لزركشي، ، لالمنثور (26)
 .1/40لي حيدر، ، لعدرر الحكام (27)
 .9/225بن منظور، ، لاانظر: لسان العرب (28)
 .2/441 ، لمحمود عبدالمنعم،عجم المصطلحاتمُ  (29)
 .8/13لنووي، المجموع، ل. 4/42لسرخسي، المبسوط، لانظر:  (30)
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 :في الحج أنواع الطواف
 أجمع الفقهاء على أن الطواف في الحج ثلاثة أنواع: 

وطواف ، ؛ لأنه طواف يفعله الحاج القادم إلى مكةطواف القدومطواف القدوم، ويسمى:  -
 نة عند جمهورسُ وهو  ؛ لأنه طواف يفعله الحاج القادم إلى مكة لتحية البيت الحرام.التحية
 من تركه عندهم بدم. هعند المالكية ويجبر بشروط ، وواجب لغير أهل مكة الفقهاء

، بعد الإفاضة من مِّنىلأنه طواف يفعله الحاج ؛ طواف الإفاضةطواف الإفاضة، ويسمى:  -
لا يتم بالإجماع الطواف ركن واجب مفروض  هذا لأن ؛والركن طواف الواجب والفرضو 

د أن يأتي من مِّنى زائرًا للبيت الحرام عبلأنه طواف يفعله الحاج ؛ وطواف الزيارة ،الحج إلا به
بعد أن يَصْدُر الناس ويرجعون من لأنه طواف يفعله الحاج  وطواف الصدر؛بعد فِّراقه له، 
وهو ركن من أركان الحج يفعله الحاج يوم النحر، ولا يتم الحج إلا به  .مِّنى إلى مكة

  بالإجماع.
وطواف ، البيت الحرامالحاج  ع بهودَّ يُ لأنه طواف  ؛الوداعطواف طواف الوداع، ويسمى:  -

إلى  مكة عن، ويفعله بعد أن يَصْدُر ويرجع لأنه يُصدَرُ به الحاج عن البيت الحرام الصدر؛
 .(31)نة عند المالكيةعلى غير الحائض والنفساء، وسُ جمهور الفقهاء واجب عند وهو . بلده

 سألة المفي وبيان أقوال الفقهاء المطلب الثاني: تحرير محل الخلاف 
أن للمرأة الحائض أن تحج وتفعل ما يفعله الحاج إلا على  اتفق الفقهاء تحرير محل الخلاف:

خرجت  لما ارضى الله عنهلأم المؤمنين عائشة  صلى الله عليه وسلم الله ؛ لقول رسول(32)حتى تطهر الطواف بالبيت
ُ عَلَى بَنَاتِّ  :قبل أن تدخل مكة حاضتف معه للحج ،  "ذَلِّكِّ شَيْء  كَتَبَهُ اللََّّ آدَمَ، فَافْعَلِّي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ

لقول رسول  ؛(34)عن المرأة الحائض سقوط طواف الوداع (33)رَ أَنْ لَا تَطُوفِّي بِّالْبَيْتِّ حَتَّى تَطْهُرِّي غَيْ 
، إِّ ": عنهمارضي الله فيما يرويه عنه ابن عباس  صلى الله عليه وسلمالله  مْ بِّالْبَيْتِّ هِّ رُ عَهْدِّ لاَّ أُمِّرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِّ

                                                           

 .3/225بن مُفلح الحفيد، لا المبدع،. 4/34لسرخسي، المبسوط، ل .1/265بن القطان، الإقناع، لاانظر:  (31)
. 1/355، لنَفراوي ، لالفواكه الدواني. 2/234، للخطيب الشربيني، مُغني المُحتاج. 2/8انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي،  (32)

 .9/73، لابن أبي عمر، الشرح الكبير
 .1/68 ،بالبيتباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف كتاب الحيض،  (،305صحيح البخاري، ح) (33)

. 3/116 لنووي،، لروضة الطالبين. 2/343لخرشي، ، لشرح مختصر خليل. 2/36انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي،  33
 .3/234المقنع، لابن قدامة، 

. 3/116. روضة الطالبين، للنووي، 2/343. شرح مختصر خليل، للخرشي، 2/36انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي،  (34)
 .3/234المقنع، لابن قدامة، 
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" رضى الله لأم المؤمنين صفية بنت حُيي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ولأمر .(35)أَنَّهُ خُف ِّفَ عَنِّ الْمَرْأةَِّ الْحَائِّضِّ
 .(36)نْفِّر"لما حاضت في الحج بعد أن طافت طواف الإفاضة وقبل أن تؤدي طواف الوداع: "فَلْتَ  عنه
، الحائض فلا يسقط عن ؛(37)أجمعوا على أن طواف الإفاضة فرض وركن لا يتم الحج إلا بهكما 

فالـخلاف في مسألة ؛ له هااشتراطاختلفوا في  لكن، (38)وأجمعوا على أن الطواف على طهارة سُنة
لا يصح إلا ففي الطواف  تُشترطصحة طواف الإفاضة للـحائض قائم على موضوع الطهارة؛ هل 

 وتفصيل هذا فيما يلي. بتحققها؟ أم ليست شرطًا لصحته؟
 

 :ء في المسألةأقوال الفقها
 هي:أقوال؛ ثلاثة على  صحة طواف الإفاضة للحائضاختلف الفقهاء في 

؛ -دمذبح الواجب يُجبر ب هذا لو لم يتحقق- من واجبات الطواف الطهارة واجب القول الأول:
، ورواية عن الحنفية وهو مذهب:لواجب بدم. ل هاجبر تركتفيصح طواف الحائض بدون طهارة، و 

 .(39)ه اللهرحمالإمام أحمد 
 الشرط لم يصح الطواف هذا لو لم يتحقق-الطهارة شرط من شروط صحة الطواف  القول الثاني:
 :من الفقهاء جمهور وهو مذهب. طهارتها؛ فلا يصح طواف الحائض؛ لعدم -ويجب إعادته

 .(40)المالكية، والشافعية، والحنابلة
، الطهرالبقاء إلى ا على وعدم قدرته يصح طواف الحائض حال الضرورة القول الثالث:

أن تغتسل للطواف كاغتسالـها للإحرام، وتستثفر بأن تلبس  ويستحب دم. يجب عليهاولا 
اختيار شيخ و رواية عن الإمام أحمد،  هو:و  .بدم الحيضمن تلويث المسجد فوطه صحية تمنع 

 .(41)رحمه الله ، وتلميذه ابن القيمالإسلام ابن تيمية
 

                                                           

 .2/963 ،باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضكتاب الحج،  (،1328صحيح مسلم، ح) (35)
كتاب الحج، (، 1211. صحيح مسلم، ح)5/176 ،باب حجة الوداعكتاب المغازي،  (،4401صحيح البخاري، ح) (36)

 2/964، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
 .1/283بن القطان، الإقناع، لاانظر:  (37)
 .1/269بن القطان، الإقناع، لاانظر:  (38)
 .4/16لمرداوي، الإنصاف، ل. 1/161لمرغيناني، ل الهداية، انظر: (39)
 .3/201بن مُفلح الحفيد، لا المبدع،. 3/79لنووي، ، ل. روضة الطالبين2/31لدردير، الشرح الصغير، لانظر:  (40)
حاشية ابن القيم على سُنن أبي . 244، 26/199بن تيمية، لا ،. مجموع الفتاوى 4/16لمرداوي، الإنصاف، لانظر:  (41)

 .1/66بن القيم، داود، لا
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 حاب كل قولصأ: أدلة الثالثالمطلب 
 أدلة أصحاب القول الأول:

الطهارة واجب من واجبات الطواف؛ فيصح طواف الحائض بدون طهارة،  بأن ن و استدل القائل
 :؛ هي كالتاليبأدلة من القرآن، والسنة، والآثار، والمعقول ؛وتجبر تركها للواجب بدم
: من القرآن الكريم:  أولاا

 .[29] الحج      قوله تعالى: 
 ؛ث والطاهرحد ِّ مُ ـمن الالدوران  هذا يتحققو أن الطواف اسم للدوران حول البيت،  وجه الدلالة:

بل هي واجبة  ؛الطهارة ليست بركنو  .القرآني زيادة على النص الطواف اشتراط الطهارة فييكون ف
 .(42)بدونها ويصح الطواف ،فيُجبر تركها بدم

 
 المطهرة:النبوية من السنة  ثانياا:
قَضَى حَاجَتَهُ مِّنَ  صلى الله عليه وسلمإِّنَّ النَّبِّيَّ : "يقول رضي الله عنهماابن عباس يد بن حُويرث أنه سَمِّع عسعن 

، فَقُر ِّبَ إِّلَيْهِّ طَعَام  فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً   وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حُويرث: قال، "الْخَلَاءِّ
أْ؟ قَا صلى الله عليه وسلم أن النبي أَ "لَ: قيل له: إِّنَّكَ لَمْ تَوَضَّ  .(43)"مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّ

في الـحديث السابق دلالة على أنه لا يجب الوضوء إلا على من أراد صلاة، وأن  وجه الدلالة:
 .(44)؛ فعليه لا تجب الطهارة للطوافالوضوء لـما سوى ذلك مستحب ليس بواجب

 ثالثاا: من الآثار:
مؤمنين، فأتمت بها ي تطوف مع عائشة أم القال: "حاضت امرأة، وه رحمه اللهعن عطاء  -

 .(45)عائشة سنة طوافها"
الحكم، وحمادًا، ومنصورًا، وسُليمان عن الرجل  قال: "سألتُ  رحمه اللهعن شُعبة بن الحجاج  -

 .(46)يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به بأسًا"
 
 
 

                                                           

 .4/38لسرخسي، المبسوط، لانظر:  (42)
 .1/283 ،باب جواز أكل المحدث الطعامكتاب الحيض،  (،374صحيح مسلم، ح) (43)
 .21/274، بن تيميةلا ،انظر: مجموع الفتاوى  (44)
 .3/128لزيلعي، ، لنصب الراية (45)
 .8/437بن أبي شيبة، ، لاالـمُصَنف (46)
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 ابعاا: من المعقول:ر 
السعي بين و  الإحرام فكما أنه يجوز؛ عرفةوالوقوف ب السعيو  الإحرام قياس الطواف على -

؛ فكلها من ، فكذلك الطواف يجوز بدون طهارةطهارة بدون  والوقوف بعرفة الصفا والمروة
 .(47)أركان الحج

قياس الطواف على الاعتكاف؛ فكما أنه يجوز الاعتكاف في المسجد بدون طهارة، فكذلك  -
 .(48)عبادتان مختصتان بالمسجدالطواف فكلاهما 

فكذلك الطواف  ،سجود التلاوة مع الحدث ؛ فكما أنه يجوزلطواف على سجود التلاوةس اقيا -
 .(49)أولىيجوز بدون طهارة من باب 

الطهارة كسائر  تجب لهلا فالحج من أركان حيث إنه ركن  وجهين: من لطواف منينظر ل -
تردد بين ا يوم ؛الطهارة كالصلاة فتجب له الحرام بالبيت، ومن حيث إنه متعلق أركان الحج

ا من أركان ولكونه ركنً  ،أصلين فيوفر حظه عليهما، فلشبهه بالصلاة تكون الطهارة فيه واجبة
 .(50)عتد به إذا حصل بغير طهارةالحج يُ 

ع كونه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، مأمره بالوضوء للطواف  صلى الله عليه وسلم رسول اللهلم ينقل أحد عن  -
 .(51)للمسلمين صلى الله عليه وسلم ا للطواف لبينه النبيوضوء فرضً فلو كان ال ؛كثيرخَلائِّق واعتمر ج معه قد حَ 

 
 أدلة أصحاب القول الثاني:

من  ؛ بأدلةالطهارة شرط من شروط صحة الطواف؛ فلا يصح طواف الحائضبأن القائلون استدل 
 ؛ هي كالتالي:القرآن، والسنة، والمعقول

 
 :  من القرآن الكريم: أولاا
              تعالى قوله

 [125] البقرة             

                                                           

 .4/38لسرخسي، المبسوط، لانظر:  (47)
 .4/1854، للقدوري، التجريدانظر:  (48)
 .1/344، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (49)
 . 4/38لسرخسي، المبسوط، لانظر:  (50)
 .1/344، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (51)
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 تطهير بدنيكون عليه تطهير مكان الطائف، ف الآية القرآنية على وجوب هذه دلت وجه الدلالة:
 .(52)أولى الطائف من باب

 ثانياا: من السنة النبوية المطهرة:
للحج فحاضت قبل أن تدخل  صلى الله عليه وسلم النبيأنها خرجت مع  ارضى الله عنهعن أم المؤمنين عائشة  -

، غَيْرَ ": صلى الله عليه وسلمالنبي لها  فقال ؛مكة ي الْحَاجُّ ي مَا يَقْضِّ هَذَا شَيْء  كَتَبَهُ اُلله عَلَى بَنَاتِّ آدَمَ، فَاقْضِّ
لِّي  .(53)"أَنْ لَا تَطُوفِّي بِّالْبَيْتِّ حَتَّى تَغْتَسِّ

 فقد نهى رسول الله؛ للطواف بالبيت الحرام اشتراط الطهارةعلى  صراحةً الحديث دل وجه الدلالة: 
حتى تغتسل، والنهي يقتضي وهي حائض عن الطواف  ارضى الله عنهأم المؤمنين عائشة  صلى الله عليه وسلم

 .(54)؛ فنهي الحائض عن الطواف حال حيضتها يقتضي فساد طوافهاالفساد في العبادات

زوج - رضى الله عنه: أن صفية بنت حُيي قالت ارضى الله عنهعن أم المؤمنين عائشة  -
يَ؟" :فقال صلى الله عليه وسلم حيضتها لرسول اللهرتُ فذك حاضت في الحج -صلى الله عليه وسلم رسول الله : فقلتُ  "أَحَابِّسَتُنَا هِّ

يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله 
 .(55)"فَلْتَنْفِّرْ ": صلى الله عليه وسلم

أم المؤمنين  وأن هي" يقتضي أن الحيض يمنع بعض أفعال الحج،أحَابِّسَتُنَا ": صلى الله عليه وسلمقوله وجه الدلالة: 
من حيضتها لو لم تكن قد طافت قبل أن تحيض لحبستهم حتى تطهر  رضى الله عنهصفية 

 .(56)تتمكن من الطوافف
لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِّهِّ ارضى الله عنهعن أم المؤمنين عائشة  - مَ النَّبِّيُّ  -: "أَنَّ أَوَّ ينَ قَدِّ أَنَّهُ  -صلى الله عليه وسلمحِّ

أَ، ثُمَّ طَافَ"  .(57)تَوَضَّ
 
م مكة أنه توضأ ثم طاف؛ فكان فعله بيان عملي  صلى الله عليه وسلمالرسول  أول شيء فعلهجه الدلالة: و  حين قَدِّ

يأخذ المسلمين المناسك والأركان؛ فقوله  صلى الله عليه وسلممفصل للطواف المجمل في القرآن الكريم، ومن فعله 

                                                           

 .1/329الشرح الممتع، لابن عثيمين، انظر:  (52)
 .2/873 ،الإحرامباب بيان وجوه كتاب الحج،  (،1211صحيح مسلم، ح) (53)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (54)
 .2/964، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضكتاب الحج، (، 1211صحيح مسلم، ح) (55)
 .3/61المُنتقى، للباجي، انظر:  (56)
 .2/152 ،باب من طاف بالبيت إذا قدم مكةكتاب الحج،  (،1614صحيح البخاري، ح) (57)
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هِّ : صلى الله عليه وسلم تِّي هَذِّ كَكُمْ، فَإِّن ِّي لَا أَدْرِّي لَعَل ِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ فعله وب كل ما يقتضي وج (58)""لِّتَأْخُذُوا مَنَاسِّ
 .(59)إلا ما قام دليل على عدم وجوب فعله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لَاةِّ، إِّلاَّ  صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهماعن ابن عباس  - ثْلُ الصَّ قال: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِّ مِّ
 .(60)أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِّيهِّ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِّيهِّ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِّلاَّ بِّخَيْرٍ"

 
 :(61)ستدل بـهذا الحديث من عدة أوجهيُ جه الدلالة: و 

بل  اللغوية،لا يضع الأسـماء  صلى الله عليه وسلم صلاة، وهوسـمى الطواف قد  صلى الله عليه وسلم الله رسول أنالوجه الأول: 
 إلا بطهارةالطواف   يجوزلاففي الشرع صلاة،  الطواف إذا ثبت أنف ؛شرعيةا كسبها أحكامً يُ 

ما ثبت  لمشبهت ل، فيثب-الصلاة-ن حكم المشبه به يكو  -الطواف-؛ لأن حكم الـمشبه كالصلاة
 .ثبت للصلاةما كللطواف  اشتراط الطهارة يثبتأي ؛ للمشبه به

فلو كان  ؛جعل الطواف صلاة، واستثنى من أحكامها الكلام قد صلى الله عليه وسلمأن الرسول  الوجه الثاني:
  .جدوى  لاةالص لم يكن لاستثناء حكم واحد من جملة أحكام الآخرالطواف صلاة في معنى دون 

الطهارة في الصلاة شرط الاعتداد ف أن الطواف عبادة تـجب فيه الطهارة كالصلاة؛ الوجه الثالث:
 .في الطوافحال الكذلك و به 

 
 من المعقول: ثالثاا:

يشترط لها الطهارة فكذلك  متعلقة بالبيت قياس الطواف على الصلاة؛ فكما أن الصلاة عبادة -
 .(62)الطهارة ايشترط لهف تصة بهمخو  عبادة متعلقة بالبيتالطواف 

 لذا وجب ؛شيء الطواف وبين افصل بينهيلا  صلاة ركعتينمن السُنن المؤكدة بعد الطواف  -
، فعُلِّم أن الطهارة شرط لصحة طواف أن يكون الطائف متوضئًا لتتصل صلاته بطوافه

 .(63)الإفاضة

                                                           

 .2/943 ا،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبً اب الحج، كت (،1297صحيح مسلم، ح) (58)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (59)
: رحمه الله. قال الإمام الترمذي 2/285 ،باب ما جاء في الكلام في الطوافكتاب الحج،  (،960سُنن الترمذي، ح) (60)

وقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن "رُوي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس عن ابن عباس م
 .2/285لترمذي، ، لالسائب". سُنن الترمذي

 .4/145، لماورديالحاوي الكبير، لانظر:  (61)
 .5/224المغني، لابن قدامة، انظر:  (62)
 .4/321ي، لابن بطال، انظر: شرح صحيح البخار  (63)
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 دلة أصحاب القول الثالث:أ
عدم قدرتها على البقاء إلى الطهر، ولا يجب ض حال الضرورة و بصحة طواف الحائالقائلون استدل 

 عليها دم؛ بأدلة من القرآن، والسنة، والآثار، والمعقول؛ هي كالتالي:
: من القرآن الكريم:   أولاا

 .[16] التغابن      قوله تعالى:
، ولا لا يكلف عباده ما لا يطيقون  الرحمن الرحيم أن الله ىدلت هذه الآية القرآنية علوجه الدلالة: 

 الحائض العاجزة عن الطواف بطهارة حال حيضتها أن تتقي فعلىيوجب عليهم ما يعجزون عنه؛ 
 .(64)ولا دم ، فإن عجزت عن البقاء إلى حين طهرها فلا إثم عليهاما استطاعت الله

 .[125] قرةالب          قوله تعالى: 
بالرُكع السُجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين في ليس إلحاق الطائفين حول البيت  دلالة:وجه ال

المسجد؛ لذا فإن إلحاق الطائفين بالعاكفين أولى وأشبه؛ فالمسجد شرط في كل منهما بخلاف الرُكع 
في ه والحائض لو أتاها الحيض وهي في المسجد معتكفة لا يبطل اعتكافها، بل تتم السُجود.

وكذلك الحال لو  ،لاضطرارها ؛فلا إثم عليهاد في المسجاضطرت للبقاء  وإن ،سجدات المساح
 .(65)أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة وتعذر عليها البقاء إلى حين الطهر

 
 ثانياا: من السنة النبوية المطهرة:

نْهُ مَا إِّذَا أَمَرْتُكُمْ بِّأَمْرٍ فَأْتُ قال: " صلى الله عليه وسلمالنبي  عن رضى الله عنهعن أبي هريرة  -  .(66)اسْتَطَعْتُمْ"وا مِّ
، والمرأة -وهو ركن من أركان الحج- أمر الحاج بطواف الإفاضةقد  صلى الله عليه وسلم الله رسولأن وجه الدلالة: 

عليها أن تفعل من هذا الأمر ما  عاجزة عن البقاء إلى حين الطهر للطوافالالحائض الحاجة 
ها اتقت الله ما استطاعت؛ لأن ؛دم فلا إثم عليها ولا وهي حائض اضطرت للطواف؛ فإن استطاعت

 .(67)وتقدر عليه هو أقصى ما تستطيع فعلهو  ،هذافليس عليها غير 
 
 

                                                           

 .1/466، تيميةبن لا الكبرى، انظر: الفتاوى  (64)
 .3/29بن القيم، ، لاإعلام الموقعينانظر:  (65)
 ،باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (،7288صحيح البخاري، ح) (66)

9/94. 
 .3/28بن القيم، ، لاإعلام الموقعينانظر:  (67)
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 ثالثاا: من الآثار:
قال: "حاضت امرأة، وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فأتمت  رضى الله عنهعن عطاء  -

 .(68)بها عائشة سنة طوافها"
دًا، ومنصورًا، وسُليمان عن الحكم، وحما قال: "سألتُ  رضى الله عنهعن شُعبة بن الحجاج  -

 .(69)الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به بأسًا"
 رابعاا: من المعقول:

الاعتكاف؛ فكلاهما عبادتان مختصتان بالمسجد، وكما أنه يجوز قياس الطواف على  -
 .(70)بدون طهارة الطواف فيجوزالاعتكاف في المسجد بدون طهارة، 

سلامية السمحة أنه كما يُنظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر، لشريعة الإمن أصول ا -
يُنظر كذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بفعل الـمحظور؛ فإذا احتاجت الحائض إلى فعل 
الـمحظور، فإنـها تستبيحه لأجل الضرورة، مادام أن حدثها دائم لا يمكنها الطهارة منه 

هذا كمثل المضطر إلى الصلاة مع كشف العورة، أو ثلها في للجنب، ومَ بالاغتسال، خلافًا 
الصلاة إلى غير القبلة، فإنه يـجب عليه الصلاة على هذا الحال عند الحاجة، ويُـحرم عليه 

 .(71)عند عدمها
 :(72)تخرج عن إحدى ثلاثالنظر في العلة المانعة للحائض من الطواف، نجدها ب -

 المسجد. اللبث فيأن يكون منعها لأجل  الأول:
 سواء لمرور أو لبث فيه. ا؛رمة دخول المسجد مطلقً حُ أن يكون منعها لأجل  الثاني:
كتحريم الصلاة والصيام مع  ؛تحريم الطواف مع الحيضأن يكون منعها لأجل  الثالث:

 الحيض.
منع ولم يتفقوا على مختلفين  هذافالعلماء في اللبث في المسجد؛  لأجل كان المنعفإن 

كالإمام الشافعي  بين اللبث والمروربل منهم من فَرَّق  ؛ا من اللبث أو المرورقً الحائض مطل
يرى و  ،الأحاديث الواردة في المسألةا بين المرور دون اللبث؛ جـمعً  بجواز فقال رحمه الله

 جواز اللبث لمن توضأ. رحمه اللهالإمام أحمد 

                                                           

 .3/128لزيلعي، ، لنصب الراية (68)
 .8/437بن أبي شيبة، ، لاالـمُصَنف (69)
 .3/30بن القيم، ، لاإعلام الموقعينانظر:  (70)
 .1/446، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (71)
 .1/347. كشاف القناع، للبهوتي، 1/86ن، للنووي، روضة الطالبيانظر:  (72)
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دخول المسجد ـحائض والـجنب اح للفإن الشارع الحكيم أب؛ حُرمة المسجد المنع لأجلوإن كان 
بالبيت؛ فعليه يـجوز للحائض الطواف بالبيت الطواف  ثدولم يحرم على المححال الضرورة، 

 حال الضرورة، وهي بذلك أولى من المحدث القادر على الطهارة من حدثه بالاغتسال.
ك، بحيث إذا اضطرت إلى ذل الحائض فإن؛ حُرمة الطواف مع الحيض وإن كان المنع لأجل

؛ فإن طوافها بمثابة مرورها بالمسجد وعدم اللبث؛ فكما جاز إلى أن تطهر البقاءعليها عذر ت
 .من باب أولى طوافها حال الاضطرارفمرورها بالمسجد حال الاضطرار 

هي حينئذ بين ؛ لأداء طواف الإفاضةن الحائض العاجزة عن البقاء إلى حين الطهر أ -
 :(73)؛ تفصيلها كالتالياحتمالات

خوفها  وأ في البقاء وحدها نفسهاتطوف مع خوفها على فن تبقى في مكة حتى تطهر أ الأول:
مواعيد ب فحملات الحج مُلزمة ،؛ خاصة بعد تخلفها عن حملتهاأن ينقص أو ينفد مالـهاعلى 

مراعاةً للمصلحة العامة، فيكون في بقاء ، و نظمة الدولةلأ اتطبيقً محددة للتفويج والمغادرة؛ 
ر عليها في دينها ودنياها، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بما فيه ضرر ر ض وحدهالحائض ا

 .هذهوفها اختحقق مة مع كما أنه لا أحد من الفقهاء يوجب عليها البقاء في مك على الـمسلم.
الإحرام  محظورات، وتبقى على إحرامها متجنبه جميع مهمُـحر ِّ  وهي ن ترجع إلى بلدهاأ الثاني:

في هذا و ، أو تبقى على إحرامها حتى الممات: طواف الإفاضة بعد طهرها لتطوفود تع حتى
لم يأمر بالبقاء على الإحرام حتى  عز وجلأن الله  ؛ لعدة أمور، منها:يهامشقة وحرج عل

أن في بقاء المرأة على إحرامها تشديد و  الممات، فالـمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء.
لنكاح، والطيب، الشريعة السمحة؛ إذ أنه يلزمها الامتناع عن الوطء، واوضرر لم تأت به 

ى مكة بعد طهرها مزيد من أن في رجوعها إلكما  .محظورات الإحراموالصيد، وغير ذلك من 
منها ؛ إذ أنـها ستتكفل بأعباء سفرين كاملين من غير تفريط الجسدية والـمشقةالمادية ليف االتك

الله لم يوجب على الناس إلا حجة واحدة؛ ف؛ السمحةشريعة لأصول ال هذا مخالفو  ولا عدوان.
من فاته الحج بسبب تفريطه، أما الحائض فلم و باستثناء الـمفسد لحجه الجاني على إحرامه، 

 يصدر منها لا عدوان، ولا تفريط.
حتى تطوف:  في مكة البقاءخوفها منعها من  لكون أن تتحلل كما يتحلل المحصر؛  الثالث:

يجب عليها مع ذلك العودة للحج مرة أخرى، وهي في الحجة فسقط فرض الحج عنها؛ هذا لا يُ و 
خاصة إن كان حيضها منتظم يأتيها في كل  ؛الثانية تـخاف على نفسها ما خافته في الأولى

 .شهر في نفس الموعد

                                                           

 .3/20بن القيم، ، لاإعلام الموقعينانظر:  (73)
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صح؛ لا ي وهذا أن ترجع إلى بلدها ويسقط عنها طواف الإفاضة لعجزها عنه مع الطهر: الرابع:
  فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا بتحققه.

العبد يؤمر بفعل ما فالشريعة الإسلامية؛  مقاصدومعلوم أن كل هذه الاحتمالات هي خلاف 
للمصلي أمر الشارع  ؛ بدليلفيؤديه بحسب استطاعتهيقدر عليه من الواجبات، أما ما عجز عنه 

لا يقدر إلا على ذلك، فالصلاة مع هذه  حينى غير القبلة ة، وإلالنجاسبا، و بالصلاة عريانً 
: "الأصول متفقة على رحمه اللهوكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الـمحظورات أولى من تركها. 

أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها وأركانها كان الإخلال 
يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة  صلي لو أمكنه أنكالصلاة فإن المبذلك أولى؛ 

مجتنب النجاسة ولم يمكنه ذلك في الوقت فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن ولا يفعلها 
 .(74)قبله بالكتاب والسُنة والإجماع"

قد   ضعيف، رغم انهأمره بالوضوء للطواف لا بإسناد صحيح ولا صلى الله عليه وسلملم ينقل أحد عن الرسول  -
عن بيانه  صلى الله عليه وسلمتمر خَلائِّق كثير؛ فلو كان الوضوء فرضًا للطواف لما تأخر الرسول حَج معه واع

 .(75)للمسلمين، ولنقله لنا صحابته رضوان الله عليهم أجمعين
مما يدل على عدم وجوب الدم؛ أن الدم إنما يـجب جبرًا لترك المأمور، أو فعل المحظور،  -

هي بعد التحلل الأول لم يعد هناك أي لم تفعل محظورًا؛ فلم تترك مأمورًا، و والحائض هنا 
محظور عليها تُمنع من فعله إلا النكاح، فلم يبقَ بعد التحلل الأول محظور  يجب عليها دم إن 

 .(76)فعلته
 
 
 : المناقشات والترجيحالرابعلمطلب ا

 :واجب بدمطواف الحائض، وتجبر تركها لل بصحةالقائلين ؛ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول
من ؛ [29] الحج      قوله تعالى: بنُوقش استدلالهم  -

 وجهين:
 ورد في المسألة من أحاديث نبويةفيجب تخصيصها بما  ؛عامةالقرآنية ية هذه الآ أن الوجه الأول:

 .(77)دلت على اشتراط الطهارة للطواف
                                                           

 .26/232بن تيمية، لا ،مجموع الفتاوى  (74)
 .1/344، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (75)
 .3/30بن القيم، ، لاإعلام الموقعين. 1/469، بن تيميةلا الكبرى، الفتاوى انظر:  (76)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (77)
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ه الزيادة لا تثبت بخبر زيادة على النص، ومثل هذ الطواف في الطهارةاشتراط  :رد الاعتراض
لواحد، ولا بالقياس؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص فأما الوجوب فيثبت بـخبر الواحد؛ لأنه يوجب ا

العمل، ولا يوجب علم اليقين، والركنية إنـما تثبت بـما يوجب علم اليقين فأصل الطواف ركن ثابت 
ا، لعمل دون العلم فلم تصر الطهارة ركنً لطهارة فيه تثبت بـخبر الواحد فيكون موجب ابالنص، وا

 .(78)ولكنها واجبة
، ولا يجوز حمل الآية على رحمه الله أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة الوجه الثاني:

 .(79)لا يأمر بالمكروه عز وجلطواف مكروه؛ لأن الله 
 :(80)جهينمن و  ؛والوقوف بعرفة السعيالإحرام و نُوقش استدلالهم بالقياس على  -

، فقد وردت أحاديث نبوية ؛ إذ أن القياس في معرض النص فاسدفاسدهذا قياس  الوجه الأول:
 قبل الطواف.  صلى الله عليه وسلمكثيرة دالة على وضوء الرسول 

 السعي والوقوفو  الإحرام أن الطهارة لما لم تكن واجبة في في قياسهم هذاأن المعنى  الوجه الثاني:
لما كانت الطهارة واجبة في الطواف، كانت ن، لكن الأركاة هذه ا في صح، لم تكن شرطً بعرفة
 .تها في صحشرطً 

 
، أركان الحجكسائر   تجب له الطهارةلافلطواف من حيث إنه ركن بأن انُوقش استدلالهم  -

 بالبيت متعلقةجملتها بأن الصلاة  :كالصلاة بالبيت فتجب له الطهارةومن حيث إنه متعلق 
فليست أركان الحج أما ا، مهل كانت الطهارة شرطالبيت؛ لذا وكذلك الطواف بجملته متعلق ب

 .(81)هالم تكن الطهارة شرطًا فيلذا بالبيت؛  ةمتعلقكلها 
 :طواف الحائض بعدم صحةالقائلين ؛ ناقشة أدلة أصحاب القول الثانيم

، من [29] الحج      بقوله تعالى: نُوقش استدلالهم  -
 وجهين:
إلا بطهارة، عدم صحة اعتكاف المعتكف يلزم منه فإنه الاستدلال  بصحة هذالو قلنا  الوجه الأول:

يجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف؛ لأن الجنابة تنافي المكث  الجُنب أن أحد، إلا هلم يشترطهذا و 
 .(82)في المسجد

                                                           

 . 4/38لسرخسي، المبسوط، لانظر:  (78)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (79)
 .4/145، لماورديالحاوي الكبير، لانظر:  (80)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (81)
 .1/329الشرح الممتع، لابن عثيمين، انظر:  (82)



 فقهية مقارنةلإفاضة للحائض: دراسة أثر الضرورة الشرعية في صحة طواف ا

164 
 

ليس إلحاق الطائفين حول البيت بالرُكع السُجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين في  الوجه الثاني:
ما بخلاف الرُكع المسجد؛ لذا فإن إلحاق الطائفين بالعاكفين أولى وأشبه؛ فالمسجد شرط في كل منه

 .(83)السُجود
فَاقْضِي مَا : "ارضى الله عنهلأم المؤمنين عائشة  صلى الله عليه وسلم الله رسول بقولنُوقش استدلالهم  -

، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِ   الرسول لأن ؛فاسد بأنه استدلال ":ييَقْضِي الْحَاجُّ
لِّيقال: " صلى الله عليه وسلم  .(84)الاثنين، وفرق بين "، ولم يقل حتى ينقطع دمكحَتَّى تَغْتَسِّ

 
: ارضى الله عنهحين حاضت أم المؤمنين صفية  صلى الله عليه وسلمنُوقش استدلالهم بقول رسول الله  -

نا ما في زمانممكنًا، أ كانلحين طهر الحائض  صلى الله عليه وسلمفي زمن الرسول  الاحتباس بأن"فَلْتَنْفِرْ": 
هذا فيصعب على الحائض أن تتخلف عن حملة الحج فلن ينتظرها الركب لحين طهرها؛ لذا 

 .(85)دفعًا للضرر عنها وهي حائض؛فإنه يصح طوافها 
 

أن وضوء  :حين توضأ ثم طاف عندما قَدِم إلى مكة صلى الله عليه وسلمنُوقش استدلالـهم بفعل الرسول  -
يدل على الوجوب، بل يدل على أنه  المذكور في هذا الحديث فعل مطلق لا صلى الله عليه وسلمالرسول 

معلوم أنه و  .الحديث على استحباب الطهارة في الطواف لا اشتراطها هذا ؛ لذا دلفضلالأ
ا لصحة ؛ وإنما النزاع في كون الطهارة شرطً وأكمل لا نزاع في أن الطواف على طهارة أفضل

صلى الله عليه وسلمالاشتراط يحتاج إلى دليل قولي منه هذا ، و الطواف
(86). 

في حجة الوداع:  صلى الله عليه وسلم قوله أيضًا لزومهلطوافه قد دل على  صلى الله عليه وسلموضوء الرسول  :بأن اضعتر الا درُ لو 
هِّ  تِّي هَذِّ كَكُمْ، فَإِّن ِّي لَا أَدْرِّي لَعَل ِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ وهذا الأمر للوجوب، ويقتضي  ؛(87)""لِّتَأْخُذُوا مَنَاسِّ

 الوضوء للطواف. صلى الله عليه وسلمه الذي بين ومن فعله ،وجوب كل ما فعله إلا ما قام دليل على عدم وجوبه
كَكُمْ"  صلى الله عليه وسلمقوله  :بأن الإجابة على الردف  عام، غير مقيد باشتراط الطهارة للطواف."لِّتَأْخُذُوا مَنَاسِّ
 
 
 

                                                           

 .3/29بن القيم، ، لاإعلام الموقعينانظر:  (83)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (84)
 .3/1115، التنبيه، لابن أبي العزانظر:  (85)
 .4/397 أضواء البيان، للشنقيطي،انظر:  (86)
 .2/943 ا،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبً كتاب الحج،  (،1297صحيح مسلم، ح) (87)
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 الصلاة، من وجهين:مثل بأن الطواف  رضي الله عنهمانُوقش استدلالهم بحديث ابن عباس  -
 ضعيف، والصحيح أنه موقوف على صلى الله عليه وسلم مرفوع إلى رسول الله الحديثهذا  بأن القول الوجه الأول:

 .(88)رضى الله عنه بن عباسا الصحابي
تحصل منه الدلالة  نهفإ رضى الله عنهموقوف على ابن عباس  افترضنا أنهإن رد الاعتراض: 

ا؛ لأنه قول صحابي اشتهر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة، وقول الصحابي حجة أيضً 
 .(89)اللهرحمه أيضًا عند أبي حنيفة 

شبيه بالصلاة أن الطواف به المراد إن ف صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  بأنه مرفوع اإن سلمن الإجابة على الرد:
كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام ليس بصلاة 

الطواف  كما أنه ليس بين خاصة والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة ذات التحريم والتحليل.
 .(90)مشابهة في الأداء؛ فالطواف دوران حول البيت على خلاف الصلاةوالصلاة 

معناه أن الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة؛  الوجه الثاني:
لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابـهة في بعض الوجوه عملًا بالكتاب، والسنة، أو 

ل: الطواف يشبه الصلاة، وليس بصلاة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له نقو 
 .(91)ن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكنالطهارة، وم

جعل الطواف صلاة، واستثنى من أحكامها الكلام؛ فلو كان الطواف صلاة  صلى الله عليه وسلمأنه  رد الاعتراض:
 . (92)الآخر لم يكن لاستثناء حكم واحد من جملة أحكام الصلاة جدوى في معنى دون 

لأن بين الطواف والصلاة فوارق ا؛ ك أن الطواف مثل الصلاة مطلقً لا يقصد بذل الإجابة على الرد:
بالنص والإجماع، ولا  والمشي باح فيه الكلامالطواف يُ واختلافات أكثر من الجوامع والاتفاق؛ ف

، والتسليم والركوع والسجود والتشهد الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءةشرب و الأكل والله بطِّ يُ 
، وعليه كونهما طاعة وعبادة وقربة متعلقة بالبيت الحراملذا فإن الطواف والصلاة يجتمعان في 

 .(93)هو تشبيه الطواف بالصلاة في الثواب لا في الحكم والشروط هفيكون المراد من التشبي
هذه الشروط تكون في بعض الصلاة دون بعضها؛ فسجود التلاوة والسهو يكون  أن رد الاعتراض:

خارج الصلاة وهو صلاة على الحقيقة بالرغم أنه ليس فيه ركوع ولا سجود، وكذلك صلاة الجنازة 
                                                           

 .1855، 4/1854التجريد، للقدوري، انظر:  (88)
 .8/81لنووي، المجموع، لانظر:  (89)
 .1/66بن القيم، حاشية ابن القيم على سُنن أبي داود، لاانظر:  (90)
 .2/129ي، بدائع الصنائع، للكاسانانظر:  (91)
 .4/145، لماورديالحاوي الكبير، لانظر:  (92)
 . 4/38لسرخسي، المبسوط، لانظر:  (93)
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هي صلاة على الحقيقة بالرغم أنه ليس فيها ركوع ولا سجود؛ فحتى مع اختلاف صفات الصلوات 
 .(94)كونها صلاة شرعية، وكذلك هو الطواف من إلا أنها لم تخرج

معلوم أنه متى اطلقت كلمة صلاة؛ انصرف الذهن إلى الصلاة المعهودة بين  الإجابة على الرد:
 .(95)مسلمينال

 :(96)؛ من وجهينلتعلقهما بالبيت نُوقش استدلالهم بالقياس على الصلاة -
بأن العلة  فلا يمكن التسليمقياس فاسد؛  يعدبالبيت اعتبار الطواف كالصلاة لتعلقهما  الوجه الأول:

عبادة،  تيالبن النظر إلى ولو سلمنا فإ على ذلك.ولا دليل متعلقة بالبيت، عبادة في الأصل كونها 
  ومع هذا لم يقل أحد باشتراط الطهارة له.

الطواف يشبه الصلاة من بعض قياس الطواف على الصلاة قياس مع الفارق؛ ف الوجه الثاني:
لحائض لا تحتاج للصلاة في زمن الحيض؛ إذ أن لها الصلاة جوه وليس من جميعها؛ فمثلًا: االو 

صيام  يهاحتاج إليه؛ إذ أن الواجب علتم مع الحيض لا ياالصفي زمن الطهر فيغنيها ذلك، وكذلك 
 مقيد بزمن محدد.أما طواف الإفاضة فوأي شهر غير رمضان يقوم مقامه، رمضان شهر 

 
؛ لكون الطائف يصلي ركعتي الطواف ارة شرط لصحة طواف الإفاضةلهم بأن الطهنُوقش استدلا  -

لصحة طواف الإفاضة فإن  اشرطً كانت  لوالطهارة  أن :بعد الطواف مباشرة بلا فصل بينهما
 تسقط بالعجز الطواف وعليه فإن شروط ،باختيارها وليسالحائض لم تحقق هذا الشرط لعجزها 

ومعلوم أن الحائض لو فقدت  .؛ كما تسقط شروط الصلاة مع العجزبهاوعدم القدرة على الإتيان 
الطهورين وتعذر عليها الاغتسال والتيمم بعد الطهر لعدم توفر الماء والتراب، فحينها تطوف 
بحسب حالها وتصلي بدون وضوء، وهذا هو الحال في سائر شروط الصلاة وواجباتها فإنها 

 .(97)تيان بهاتسقط مع العجز وعدم القدرة على الإ
شروط العبادة لا تسقط عن العاجز عن الإتيان بها إلا إن خاف فوات  :لو رُد الاعتراض بأن

 أما الطواف فلا حد لوقته على الصحيح. ؛هاوقت
القول بأنه لا حد لوقت الطواف مردود؛ فقد اختلف الفقهاء في نهاية  :بأن الإجابة على الردف

 ينتهي، وعند المالكية (98)بنهاية أيام التشريق الثلاث ينتهي عند الحنفيةفوقت طواف الإفاضة؛ 
                                                           

 .2/145شرح الرسالة، للقاضي عبدالوهاب، انظر:  (94)
 .1/34بدائع الصنائع، للكاساني، انظر:  (95)
 .3/29بن القيم، ، لاإعلام الموقعين. 1/468، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (96)
 .3/20بن القيم، ، لاإعلام الموقعين. 1/451، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (97)
 .2/34انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي،  (98)



 أفنان بنت محمد شيخ

167 
 

العمر بل  الحنابلة فلا حد لآخرهالشافعية و أما عند  ،(99)بنهاية آخر يوم في شهر ذي الحجة
 .(100)الإفاضةكله وقت لطواف 

القائلين بصحة طواف الحائض حال الضرورة، ولا يجب عليها ؛ الثالثمناقشة أدلة أصحاب القول 
 :دم

ه لو كان طواف بأن :[16] التغابن      نُوقش استدلالهم بقوله تعالى: 

 صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي (101)لُأمرت كذلك بطواف القدوم وطواف الوداعمع الحيض الحائض مـمكنًا 
لما أن تنفر معهم  ارضى الله عنهوأَمَرَ أم المؤمنين صفية بنت حُيي ، أسقطهما عن الحائض

 .(102)اضة وقبل أن تؤدي طواف الوداع: "فَلْتَنْفِّر"د أن طافت طواف الإفحاضت في الحج بع
 :(103)يمكن الرد من وجهين رد الاعتراض:

القدوم الحائض طواف  أن تطوفالمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة، ولا ضرورة إلى أن  الأول:
ضة فإنه ركن الحج الذي باتفاق العلماء؛ بخلاف طواف الإفا من أركان الحج اليس لأنهماالوداع؛ و 

 ج إلا به؛ فلذلك فإن الحائض مضطرة إلى أدائه.لا يتم الـح
عرفة، الوقوف ببأعمال الحج بدأ ت االوقت فإنهعليها وضاق  لحجإلى ات مدِّ قَ لو  المسلمةأن  الثاني:

 .؛ فبهذا يسقط عنهالقدومطواف اطوف تولا 
 الراجح:القول 

- اتضحومناقشتها والرد عليها؛  ،لة أصحاب كل فريقأد عرضبعد الدراسة المتأنية للمسألة، و 
، ولا يجب عليها المضطرةطواف الإفاضة للحائض  القول الثالث القائل بصحة رجحان -والله أعلم

لفوات رفقتها في اضطرارها للطواف مع الحيض لعدم تمكنها من البقاء إلى أن تطهر، إما كدم؛ 
أو نقص نفقتها المادية، انتهاء أيامه، أو حملتها للحج ب أو انتهاء مدة أو سفر محرمها، السفر،

، ونحو لأداء طوافها بعد طهرها لعودة من بلدها إلى مكة مرة أخرى اعدم تـمكنها من نفادها، أو 
 ذلك من الأمور التي تمنعها من البقاء.

 
 

                                                           

 .1/376انظر: الكافي، لابن عبدالبر،  (99)
 .3/262بن مُفلح الحفيد، لا . المبدع،8/224لنووي، المجموع، لانظر:  (100)
 .3/03بن القيم، ، لاانظر: إعلام الموقعين (101)
كتاب الحج، (، 1211. صحيح مسلم، ح)5/176 ،باب حجة الوداعكتاب المغازي،  (،4401صحيح البخاري، ح) (102)

 .2/964، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
 .3/30بن القيم، ، لاإعلام الموقعين. 1/469، بن تيميةلا الكبرى، انظر: الفتاوى  (103)
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 أسباب الترجيح:
 بأدلة الأقوال الأخرى. هاعند مقارنت؛ خاصة أدلة هذا القول، وسلامة أغلبها من الاعتراضقوة  -
       قوله تعالى: في  ؛نص القرآن الكريملموافقة هذا القول  -

نْهُ مَا : صلى الله عليه وسلم هقولفي  ؛المطهرة نص السنة النبوية، و  [16] التغابن "إِّذَا أَمَرْتُكُمْ بِّأَمْرٍ فَأْتُوا مِّ

 .(104)اسْتَطَعْتُمْ"
بالوضوء للطواف لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، أنه أَمَر الطائفِّ  صلى الله عليه وسلملم يُنقَل عن رسول الله  -

 مع كونه قد حَج معه واعتمر خَلائِّق كثير.
ومنعتها من البقاء في ، مراعاة هذا القول للضرورة الشرعية التي واجهت الحائض في حجها -

 .من الحيض الطهرمكة إلى حين 
رةمُ ـال موافقة هذا القول لأصول الشريعة الإسلامية السمحة - القائمة  ا الشرعية، ومقاصدهيسِّ

؛ فمثلًا المرأة القادمة لأداء فريضة الحج من عنهم ورفع الحرج على المسلمين على التيسير
أتاها الحيض قبل أن تؤدي طواف الإفاضة، وخشيت من خارج المملكة العربية السعودية إن 

ا المادية ، أو من عدم كفاية نفقتهفوات رفقتها في حملة الحج عليها قبل أن تطهر من الحيض
تُعد  قريبًا؛ حينها العودة إلى المملكة لأداء الطواف تمكنها منعدم  وأ، طولللبقاء فترة أ

وضرر عودتها إلى من هذا السبيل الضيق، ، وفي العمل بهذا القول مخرجًا لها مضطرة
 بلادها مُحرمة مضطرة لتجنب محظورات الإحرام إلى أجل غير مسمى قد يطول فيشق عليها

 .ويضرهاالحال 
الحاجة الموجبة للإذن  مراعاةً لأصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية؛ وهو أن يُنظر إلى -

؛ فالحائض تستبيح المحظور غلظ المفسدة المقتضية للحظركما يُنظر إلى  بفعل الـمحظور
 وتطوف وهي حائض؛ لأجل الضرورة.

وقاعدة: "الضرر الأشد يُزَال  "،ات: "الضرورات تُبِّيح المحظور قاعدةك ؛الفقهيةعملًا بالقواعد  -
قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، و  "الضرر يُدفَع بقدر الإمكان"،وقاعدة: بالضرر الأخف"، 
 .الفقهية وغيرها من القواعد

وامر حكومة المملكة العربية السعودية المنظمة لموسم الحج والمراعية لمصالح انقيادًا لأ -
مرتبطين بحملات الحجاج  "لا حج بلا تصريح"؛ فإنحملة ضيوف الرحمن، والتزامًا بتطبيق 

ض عرِّ  ، والبقاء فترة أطول يُ بتفويج الحجاج في أوقات محددةوتلتزم  ،للحج تطبق أنظمة الدولة
 .تكاليف مادية أكثر قد لا يستطيع توفيرهادفع الحاج ل

                                                           

 ،باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (،7288صحيح البخاري، ح) (104)
9/94. 
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"كلام  :رحمه اللهيم ؛ قول الإمام ابن القفي المسألة من أجمل العبارات الداعمة لهذا الترجيح -
لا في حال الضرورة  ،الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب إنما هو في حال القدرة والسعة

والعجز؛ فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع، ولا قول الأئمة، وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق 
صولهم، فالمفتي بها شريعته وأصولها، ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأ كلام الشارع بقواعد

 .(105)"ولقواعد الأئمة، وبالله التوفيقموافق لأصول الشرع وقواعده، 
 

 ةــــاتمــالخ
الحمد لله الــذي شرع لـعباده أحكامًا تيسر لهم العيش الكريم، وضوابط ترشدهم مهما تباعد الزمان 

 :عن عهد خير الأنام. أما بعد: فمن أهم نتائج هذا البحث وتوصياته؛ ما يلي
: النتائج:  أولاا

ومراعاتها لأحوال  ،صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وشمول أحكامها، وواقعيتها -
مستوعبة  ،العباد وتحقيقها لمصالحهم؛ فالشريعة الإسلامية جاءت خاتمة للأديان السابقة

 مُنزَّلة من لدن حكيم عليم.للنوازل والمستجدات، 
إلى فعل المحرم أو ترك فعل الواجب؛  لحالة الشديدة الملجئةحقيقة الضرورة الشرعية هي ا -

 تجنبًا للوقوع في مشقة شديدة مضرة، أو تفويت مصلحة ضرورية.
من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على  ةاتفقت نصوص الشريعة الإسلامية الميسر  -

 .؛ تيسيرًا على العباد، ورفع الحرج عنهم، ومراعاة أحوالهااعتبار الضرورة الشرعية
مخالفة مقاصد بضوابط فقهية وقيود شرعية تـَمنع من  الضرورة الشرعيةضبط الشارع الحكيم  -

بتقديم الضرر الأخف المضطر ، وتُلز ِّم حقوقهم للمسلمين، وتـَكفل الأصلية الشريعة الإسلامية
 . على الأشد عند التعارض

واف الإفاضة، وطواف اف في الحج ثلاثة أنواع؛ طواف القدوم، وطأجمع الفقهاء على أن الطو  -
وأجمعوا على أن الطواف  .وأجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به الوداع.

 على طهارة سُنة، لكن اختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف على ثلاثة أقوال.
ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت حتى  اتفق الفقهاء على أن للمرأة الحائض أن تحج وتفعل -

 تطهر. واتفقوا على سقوط طواف الوداع عنها.
، ولا يجب عليها دم؛ هو القول الراجح في القول بصحة طواف الإفاضة للحائض المضطرة -

الموافق لأصول الشريعة الإسلامية السمحة، ومقاصدها الشرعية، وقواعدها و هذه المسألة، 
  .الفقهية

                                                           

 .31، 3/30بن القيم، ، لاإعلام الموقعين (105)
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؛ صحة طواف الإفاضة للحائض الن فَس في مسألة رحمه اللهالإسلام ابن تيمية أطال شيخ  -
بقولٍ فقهي مُخالِّف للجمهور؛ فيه مراعاة فناقش الأقوال، وافترض الاعتراضات، حتى خَرج 

للضرورات، وعمل بالرخص الشرعية والاستثناءات؛ تسهيلًا منه لكل حائض مُتحرِّجة مضطرة 
ل، فخشين  فوات الرفقة، أو سفر المحرم، أو نفاد النفقة، أو خاصة ممن ضاقت بهن  السُب

ول بين المرأة وبقائها إلى حين نحو ذلك من الضرورات التي تُوقِّع في المشقة والحرج، وتـَحُ 
 الطُهر.

 ثانياا: التوصيات:
العناية ببحث الموضوعات الفقهية ذات العلاقة بالمجتمع المسلم؛ للوقوف على حكمها  ✓

 .يانها بصورة ميسرة واقعية للمجتمع المسلموبالشرعي، 
مقاصد أهمية أن يبذل كل فقيه قصار جهده المستطاع للوصول إلى حُكم الشرع الموافق ل ✓

، حتى ، وتيسيرًا على الناسللأحوالالشريعة الإسلامية وأصولها وقواعدها الفقهية؛ مراعاةً 
 وإن طال الن فَس في المناقشة ومحاولة الإقناع.

 
 :العربية ر والمراجعالمصاد

 المراجع العربية
 ه(. الـمُصَنف. تحقيق: محمد عوامة )ط: بدون(. دار القبلة، جدة.1427بن محمد ) ابن أبي شيبة، عبدالله -
(. 1ه(. الإقناع في مسائل الإجماع. تحقيق: حسن الصعيدي )ط1424ابن القطان، علي بن محمد. ) -

 الفاروق الحديثة، القاهرة.
مين. تحقيق: محمد ه(. إعلام الموقعين عن رب العال1411وزية، محمد بن أبي بكر )ابن القيم الج -

 (. دار الكتب العلمية، بيروت.1عبدالسلام )ط
(. دار الكتب 2ه(. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )ط1415ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ) -

 العلمية، بيروت.
الرشد، (. مكتبة 2شرح صحيح البخاري. تحقيق: أبو تميم ياسر )طهـ(. 1423ابن بطال، علي بن خلف ) -

 الرياض.
(. دار 1ه(. الفتاوى الكبرى. تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطا )ط1408ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم ) -

 الكتب العلمية، بيروت.
بن قاسم )ط:  ه(. مجموع الفتاوى. تحقيق: عبدالرحمن بن محمد1416ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم ) -

 شريف، المدينة النبوية.بدون(. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال
 (. دار الكتب العلمية، بيروت.1(. المبدع في شرح المقنع )ط1418ابن مُفلح الحفيد، إبراهيم بن محمد. )ه -
 (. دار صادر، بيروت.3ه(. لسان العرب )ط1414ابن منظور، محمد بن مكرم. ) -
 الكتب العلمية، بيروت.(. دار 1ه(. الأشباه والنظائر )ط1419ين بن إبراهيم. )ابن نجيم، زين الد -
 (. دار الجيل.1ه(. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )ط1411أفندي، علي حيدر. ) -
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(. 1هـ(. المُنتقى شَرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس )ط1332الباجي، سليمان بن خلف. ) -
 ر.مطبعة السعادة، مص

(. مكتبة الرشد، 4في الشريعة الإسلامية )ط ه(. رفع الحرج1422الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب. ) -
 الرياض.

(. دار طوق النجاة، 1ه(. صحيح البخاري. تحقيق: محمد الناصر )ط1422البخاري، محمد بن إسماعيل. ) -
 بيروت.

حقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل هـ(. كشاف القِّناع عن الإقناع. ت1427البهوتي، منصور بن يونس ) -
 المملكة العربية السعودية. (. وزارة العدل،1)ط

(. دار الغرب الإسلامي، 1م(. سُنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد )ط1998الترمذي، محمد بن عيسى ) -
 بيروت.

العربي،  (. دار الكتاب4ه(. التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأبياري )ط1405الجرجاني، علي بن محمد. ) -
 بيروت.

ه(. التنبيه على مشكلات الهداية. تحقيق: 1424أبي العز" )الحنفي، علي بن علي المعروف بـ "ابن  -
 (. مكتبة الرشد، الرياض.1عبدالحكيم شاكر)ط

الخرشي، محمد بن عبدالله. )ت: بدون(. شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي )ط: بدون(. دار  -
 الفكر للطباعة، بيروت.

(. دار 1اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )طه( مُغني المُحت1415الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد ) -
 الكتب العلمية، بيروت.

إلى مذهب الإمام مالك )ط:  الدردير، أحمد بن محمد. )ت: بدون(. الشرح الصغير على أقرب المسالك -
 بدون(. دار المعارف، القاهرة.

 الأوقاف، الكويت. (. وزارة2ه(. المنثور في القواعد الفقهية )ط1405. )الزركشي، محمد بن عبدالله -
(. مؤسسة 1ه(. نصب الراية لأحاديث الهداية. تحقيق: محمد عوامة )ط1418الزيلعي، عبدالله بن يوسف ) -

 الريان، بيروت.
كبرى الأميرية، (. المطبعة ال1ه(. تَبيين الحَقائق شَرح كنز الدقائق )ط1313الزيلعي، عثمان بن علي ) -

 القاهرة.
 (. دار الكتب العلمية، بيروت.1ه(. الأشباه والنظائر )ط1411لدين. )السُبكي، عبدالوهاب بن تقي ا -
ه(. سُنن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 1430السجستاني، سليمان بن الأشعث المعروف بـ أبو داود. ) -

 (. دار الرسالة العالمية، دمشق.1ومحمد بللي )ط
 ر المعرفة، بيروت.ه(. المبسوط )ط: بدون(. دا1414سرخسي، محمد بن أحمد. )ال -
الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار )ت: ]بدون(. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )ط:  -

 بدون(. دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.
 (. دار الفضيلة.1ظ الفقهية )طم( مُعجم المصطلحات والألفا1999عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن ) -
 (. دار ابن الجوزي، جدة.1ه(. الشرح الممتع على زاد المستقنع )ط1422صالح )العثيمين، محمد بن  -
 (. مؤسسة الرسالة، بيروت.8ه(. القاموس المحيط )ط1426الفيروزابادى، محمد بن يعقوب. ) -
 (. دار ابن حزم، الرياض.1طه(. شرح الرسالة )1428القاضي عبدالوهاب، عبدالوهاب بن علي ) -
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(. دار 2ه(. التجريد. تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية )ط1427) القدوري، أحمد بن محمد -
 السلام، القاهرة.

ه(. الكافي في فقه أهل المدينة. تحقيق: 1400القرطبي، يوسف بن عبدالله المعروف بـ "ابن عبدالبر" ) -
 لرياض الحديثة، الرياض.(. مكتبة ا2محمد الموريتاني )ط

ه(. السُنن. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون 1430لمعروف بـ ابن ماجه. )القزويني، محمد بن يزيد ا -
 (. دار الرسالة العالمية، دمشق.1)ط

(. دار الكتب العلمية، 2ه( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ط1406الكاساني، أبو بكر بن مسعود ) -
 بيروت.

(. مؤسسة 1والفروق اللغوية )طبن موسى. )ت: بدون(. الكليات معجم في المصطلحات  الكفوي، أيوب -
 الرسالة، بيروت.

ه( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. تحقيق: علي معوض 1414الماوردي، علي بن محمد ) -
 ( دار الكتب العلمية، بيروت.1وعادل عبدالموجود )ط

دار إحياء التراث  (.2دون(. الإنصاف في معرفة الراجح من الخِّلاف )ط المرداوي، علي بن سليمان )ت: ب -
 العربي، بيروت. 

المرغيناني، علي بن أبي بكر )ت: بدون(. الهداية في شَرح بداية المبتدي. تحقيق: طلال يوسف )ط:  -
 بدون(. دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

 ه(. الشرح الكبير على المقنع. تحقيق:1415ي عمر" )المقدسي، عبدالرحمن بن محمد المعروف بـ "ابن أب -
 (. هجر، القاهرة.1عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو )ط

ه( المغني. تحقيق: عبدالله التركي 1417المقدسي، عبدالله بن أحمد بن قدامة المعروف بـ "ابن قدامة" ) -
 ( دار عالم الكتب، الرياض.3وعبدالفتاح الحلو )ط

ه(. المقنع في فقه الإمام أحمد بن 1418 بن أحمد بن قدامة المعروف بـ "ابن قدامة" )المقدسي، عبدالله -
 حنبل، تحقيق: محمد الشافعي )ط: بدون(. دار الكتب العلمية، بيروت.

ه(. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )ط: بدون(. دار 1415النَفراوي، أحمد بن غنيم ) -
 الفكر، بيروت.

(. المكتب 3لمفتين. تحقيق: زهير الشاويش )طه(. روضة الطالبين وعمدة ا1412ووي، يحيى بن شرف )الن -
 الإسلامي، دمشق.

 للشيرازي )ط: بدون(. مكتبة الإرشاد، جدة.  النووي، يحيى بن شرف )ت: بدون(. المجموع شرح المهذب -
ار (. د1المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عطا )طه(. 1411النيسابوري، الحاكم محمد ) -

 الكتب العلمية، بيروت.
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Abstract. This research is concerned with the statement of the impact of the legal necessity 
on the validity of worship of its invalidity, specifically Tawaf Al-Ifadah for menstruating 
women, and the importance of the research lies in highlighting the ease of the provisions 
of Islamic Sharia and their observance of the conditions of the different servants and their 
achievement of their multiple interests and the problem of research is that menstruating 
women are forced to circumambulate with menstruation because they cannot stay in Mecca 
until they are purified and circumambulated. The nature of the research required that it 
include: an introduction, two sections, and a conclusion that summarized the most important 
results of the research and its recommendations. The first section included a statement of 
the concept of legitimate necessity, and a statement of its evidence, and controls. The 
second included a detailed statement of the issue of Tawaf al-Ifadah for menstruating 
women, editing the subject of dispute, explaining the statements of jurists on the issue, 
mentioning the evidence of the authors of each saying, discussing it and weighting between 
the sayings. The research concluded with results, including: a statement of the consideration 
of the legal necessity in the texts of the Qur'an and Sunnah, and the street control it with 
jurisprudential controls that prevent violating the purposes of Islamic law, guarantee Muslims 
their rights, and oblige the compelled to provide the mildest damage to the most severe 
when conflicting. It is more likely to say that Tawaf al-Ifadah is valid for menstruating women 
who are obliged to do so, and they do not have to have blood, because they agree with the 
principles of Islamic law, its legal purposes, and its jurisprudential rules. 
Keywords: legal necessity, Tawaf al-Ifadah, menstruating women, Hajj. 

 
 
 
 
 
 


